
 الفرع الثاني: السبب في عقد التأمين

يعتبر السبب ركن في العقد، ويقصد بو الغرض أو الغاية التي يرمي إلييا الممتزم من  
ذا كان السبب  وراء قبولو أن يتحمل بالالتزام ويسمى في ىذا المجال السبب القصدي، وا 

من القانون  79المادة مخالفا لمنظام العام أو الآداب العامة يقع العقد باطلا وفقا لنص 
والسبب في عقد التأمين ىو مصمحة المؤمن لو في عدم تحقق الخطر، فالمصمحة  ،المدني

ىي التي تدفع المؤمن لو إلى إبرام عقد التأمين أي أنيا الباعث والدافع إلى التعاقد، فمولاىا 
مى الشيء لما أقدم عمى التأمين، وعميو يجب أن يكون المؤمن لو مصمحة في المحافظة ع

أو الشخص المؤمن عميو، بأن يكون ىذا الشيء يمثل بالنسبة لو قيمة اقتصادية أو مالية، أو 
 أن يكون الشخص المؤمن عمى حياتو يمثل لو مصمحة أدبية أو معنوية.

"تكون محلا لمتأمين، كل مصمحة من القانون المدني عمى أنو:  121وعميو تنص المادة 
 "الشخص من عدم وقوع خطر معين اقتصادية مشروعة تعود عمى

 أولا: المصمحة في التأمين عمى الأضرار 

إن المصمحة في التأمين عمى الأضرار، ىي المصمحة الاقتصادية المشروعة،  
فالمصمحة تحدد عمى ضوء القيمة المالية لمشيء محل التأمين وىي القيمة المالية المعرضة 

ل ىذا حرص المؤمن لو من نتائج المخاطر لمضياع، إذا وقع الخطر المؤمن منو ومن أج
 التي قد تضر بالقيمة المالية لمشيء بإبرام عقد التأمين.

فأي شخص يممك منزل، سيارة، لو مصمحة تأمينية في تأمين ىذه الممتمكات، فمن يؤمن 
عمى منزلو ضد الحريق تكون لو مصمحة اقتصادية في القيمة المالية لممنزل، وتكون لممؤمن 

ي عدم وقوع الخطر المؤمن منو لأنو يمحق ضررا أو خسارة بالقيمة المالية محل مصمحة ف
 التأمين.



من القانون المدني أشار إلى المصمحة  121المادة  صونجد المشرع الجزائري في ن
الاقتصادية، وعميو فإن المصمحة التأمينية تخص التأمين عمى الأضرار دون سواه لآن 

صمحة ذات قيمة مالية فيي تقدر بالمال، لذلك فيي لا تخص المصمحة الاقتصادية في الم
التأمين عمى الأشخاص لأن تمك لا تقدر فييا المصمحة بالمال، غير أن ذلك لا يمنع أن 

تكون المصمحة في التأمين معنوية، ذلك أن الغرض من اشتراط المصمحة ىو الرغبة في أن 
ى ذلك اشتراط المصمحة في التأمين تحول دون تسبب المؤمن لو في وقوع الخطر ، ضف إل

عمى الأشخاص أىم من اشتراطيا في التأمين عمى الأضرار لأن حياة الإنسان أىم من أي 
 مال.

ويشترط وجود المصمحة ىنا لتكوين العقد وتبقى خلال تنفيذه وحتى وقوع الخطر المؤمن 
العام، أما إذا تخمفت منو، ذلك أن تخمف المصمحة يجعل عقد التأمين باطلا لمخالفة النظام 

 أثناء سريان العقد، فإن العقد يفسخ من وقت تخمفيا بأثر فوري. 

وتختمف المصمحة في عقد التأمين من حيث التأمين عن الأضرار عنيا في التأمين عن 
 الأشخاص.

 

 ثانيا: المصمحة في التأمين عمى الأشخاص

ئدة التي تعود عمى المؤمن لو المقصود بالمصمحة في مجال التأمين عمى الأشخاص ىي الفا
من استمرار المؤمن عمى حياتو، أو الخسارة التي يصاب بيا من جراء وقوع حادث لممؤمن 

عميو فقد تكون لممتعاقد مصمحة اقتصادية ويمكن أن تكون معنوية ويمكن أن تجتمع 
لشأن الصفتان كما ىو الحال في مصمحة الزوجة في بقاء زوجيا الذي ينفق عمييا، وكذلك ا

بالنسبة لمصمحة الأبناء باعتبار أن الأب ىو الذي ينفق عمييم من عممو، وكذلك مصمحة 
الدائن في حياة مدينة إذا كان يعتمد في استيفاء حقو عمى عمل يقوم بو المدين، فالمصمحة 



عن توجدىا توقعات معقولة لكسب مادي من استمرار حياة الشخص الذي تم التأمين عمى 
عات خسارة من جراء موتو، والمصمحة الأدبية نجد أساسيا في علاقة القرابة حياتو، أو توق

التي تربط المؤمن لو بالمستفيد، كذلك يبرز الطابع الأدبي لممصمحة التأمينية في امتناع 
المؤمن لو من القيام بأي سموك إجرامي ىدفو التخمص من المؤمن عميو بيدف الحصول 

 د أن تتوفر المصمحة المادية لقيام عقد التأمين.عمى مبمغ لمتأمين، غير أنو لاب

ذا  وعمى العموم إذا توافرت المصمحة في التأمين، عند انعقاد العقد فإن العقد ينعقد صحيحا وا 
تخمفت وقع العقد باطلا لمخافتو النظام العام، أما إذا تخمفت المصمحة أثناء سريان العقد، 

تياء المصمحة، فإذا أمنت الزوجة عمى حياة زوجيا فإن التأمين ينتيي بالنسبة لممستقبل بان
لصالحيا ثم انتيت العلاقة الزوجية بينيما بالطلاق، فإن التأمين ينتيي في الوقت الذي 

 تنتيي فيو المصمحة.

ورغم ، فالمصمحة الاقتصادية المشروعة ىي القيمة المالية التي دفعت بالمؤمن لو إلى التعاقد
لقانون المدني وقراءتنا الأولى توحي بأن المصمحة ىي محل من ا 121أن صياغة المادة 

عقد التأمين، إلا أن قصد المشرع الجزائري لم يتجو إلى ذلك لأن المحل في عقد التأمين ىو 
"يمكن لكل شخص له بقولو:  79/09من قانون التأمينات  27الخطر، وىذا ما أكدتو المادة 

 ي عدم وقوع خطر، أن يؤمنه".مصمحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ أو ف

ومن ذلك يتضح أن جوىر المصمحة ىو شيء مادي معرض لمخطر وأن المؤمن لو يرتبط 
بيذا الشئ بعلاقة قانونية معترف بيا، يترتب عمييا فائدة لو من بقاء الشيء وحفظو أو 

 ضرر يمحق بو من جراء ما يصيب الشيء من خسارة أو تمف. 

كان التأمين عمى الأضرار أو  ،في كافة صور التأمين سواء وعميو وجوب توافر المصمحة 
أشخاص وىو أمر يقتضيو النظام العام وبانعداميا يتحول التأمين إلى عممية من عمميات 

 المقامرة.



 

 

 
 


